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المُلخّص

ــة التــي يشــهدها لبنــان منــذُ عــام 2019، أصبحــت حمايــة أمــوال المودعيــن  فــي ظــلّ الأزمــة الإقتصاديّ
فــي المصــارف مســألة ملحّــة تشــكّل أساســاً لإســتعادة الثّقــة بالقطــاع المصرفــيّ اللّبنانــيّ.  أدّى إمتنــاع 
العديــد مــن المصــارف عــن إعــادة الودائــع للمودعيــن دون ســند قانونــيّ، إلــى تفاقــم حالــة القلــق لديهــم، 
ممّــا اســتدعى البحــث عــن حلــول تشــريعيّة فعّالــة تكفــل حمايــة حقوقهــم. يأتــي أبــرز هــذه الحلــول إقتــراح 
مشــروع قانــون »كابيتــال كونتــرول«، الــذي يهــدف فــي جوهــره إلــى تنظيــم تدفقــات الأمــوال إلــى الخــارج 
كإجــراء مؤقّــت لمنــع الإنهيــار الكلــيّ للقطــاع المصرفــيّ. إلّا أنّ هــذا القانــون، فــي صيغتــه المُقترحــة، 
فــرض قيــوداً مُشــدّدة علــى ســحب وتحويــل الأمــوال، ممّــا أثــار جــدلًا واســعًا، إذ يُنظــر إليــه علــى أنّــه يُشــرّع 

ــاً سياســات المصــارف التقييديّــة التــي تنتهــك الثّقــة بالقطــاع المصرفــيّ.  ضمنيّ
يشــكّل قانون ضمان الودائع المصرفيّة أداة رئيســيّة لتعزيز حماية أموال المودعين، وذلك بوضع آليّات 
رســميّة تضمــن إســترجاع جــزء مــن الودائــع فــي حــال تعثّــر المصــارف أو إفلاســها. تنــاول البحــث هــذا 
القانــون مــن حيــث هيكليّتــه القانونيّــة، وحــدود التّغطيــة، والجهــة الضّامنــة، بالإضافــة إلــى التّحديّــات التــي 

تواجــه تنفيــذه، خاصّــة فــي ظــلّ الظــروف الإســتثنائيّة التــي يمــرّ بهــا لبنــان.
الكلمــات المفتاحيّــة: ضمــان الودائــع، حقــوق المودعيــن، »كابيتــال كونتــرول«، القطــاع المصرفــيّ، 

الإقتصاديّــة. الأزمــة 

استراتيجيّات حماية أموال المودعين في المصارف اللّبنانيّة: الحلول 
التّشريعيّة والتّحديّات الإقتصاديّة
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Abstract

The Lebanese banking sector is facing a crisis due to the ongoing economic crisis since 
2019. The lack of legal justification for banks to return deposits has increased depositors’ 
anxiety. Legislative solutions are needed to safeguard their rights. The proposed “Capital 
Control” draft law aims to regulate capital outflows to prevent the collapse of the sector. 
However, this law imposes stringent restrictions on withdrawing and transferring funds, 
sparking controversy over implicitly legalizing restrictive policies that undermine trust in 
the banking sector.

Furthermore, the Deposit Guarantee Law constitutes a key tool to enhance the protection 
of depositors’ funds by establishing formal mechanisms that ensure partial recovery of 
deposits in the event of bank insolvency or failure. This study examines the law in terms 
of its legal structure, coverage limits, and guaranteeing authority, alongside the challenges 
faced in its implementation, especially given the exceptional circumstances Lebanon is 
currently experiencing.

Keywords: Deposit Guarantee, Depositors’ Rights, Capital Control, Banking Sector, Eco-
nomic Crisis.
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المقدمة
أثرت الأزمة الاقتصادية التي شــهدتها المصارف اللبنانية عام 2019 بشــكل ســلبي على ثقة المودعين 

فــي النظــام المصرفــي اللبناني.

تعــود جــذور هــذه الأزمــة إلــى عقــود مــن السياســات النقديــة والماليــة غيــر الرشــيدة بمــا فــي ذلــك الإقــراض 
المفــرط غيــر المشــروط بالإصلاحــات الهيكليــة ممــا أفضــى إلــى تراكــم الديــن العــام وارتفــاع العجــز المالــي 
ومعــدلات التضخــم، ووفقــاً لتقاريــر صنــدوق النقــد الدولــي تعتبــر هــذه الأزمــة واحــدة مــن أكبــر الأزمــات 
الاقتصاديــة علــى مســتوى العالــم)))، وتعــدُّ حقــوق المودعيــن فــي ظــل هــذه الأزمــة مــن أبــرز القضايــا 
العالقــة فــي ظــل هــذه الأزمــة حيــث طُرحــت بشــأنها العديــد مــن الاقتراحــات القانونيــة دون التوصــل 
حتــى اللحظــة إلــى حلــول فعليــة أو تشــريعية ناجعــة تعالــج جوهــر الأزمــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بودائــع 

المودعيــن المجمــدة فــي المصــارف.

وقــد واجــه المودعــون خــال هــذه الأزمــة، قيــوداً غيــر رســمية علــى عمليــات الســحب، مــا أدى إلــى 
خســارتهم جــزءاً كبيــراً مــن ودائعهــم، أو فقدانهــم لهــا كليــاً فــي بعــض الحــالات.

وحيــث أنّ هــذا التدهــور المصرفــي الكبيــر خلــق لــدى المودعيــن أزمــة ثقــة بالنظــام المصرفــي اللبنانــي 
ســواء كان المــودع مواطنــاً لبنانيــاً أو أجنبيــاً وانهالــت التســاؤلات حــول كيفيــة تحصيــل المودعيــن وداعهــم 

وعــن حمايــة حقوقهــم القانونيــة.

وانطلاقــاً ممــا ســبق تبــرز الحاجــة الملحّــة إلــى تبنــي اســتراتيجيّات قانونيــة فعّالــة تكفــل حمايــة أمــوال 
المودعيــن وحقوقهــم ولاســيّما فــي ظــل الأزمــات الاقتصاديــة.

يهــدف هــذا البحــث إلــى تحليــل دور قانــون »كابيتــال كونتــرول« و«ضمــان الودائــع« فــي حمايــة المودعيــن 
فــي البنــوك اللبنانيــة، مــع التركيــز علــى التحديــات التــي تعيــق تطبيقهــا، كمــا يســعى لاستكشــاف كيفيــة 
تحقيــق التــوازن بيــن حمايــة حقــوق المودعيــن واســتقرار النظــام المالــي فــي لبنــان، وعليــه مــا مــدى إمكانيــة 
الحلــول التشــريعية كقانــون »كابيتــال كونتــرول« وقانــون ضمــان الودائــع المصرفيــة أن تكفــل حمايــة حقوق 

المودعيــن فــي ظــل التحديــات الراهنــة، ومــا هــي الإصلاحــات المطلوبــة لتعزيــز فعاليــة هــذه التشــريعات؟

))) بيان صحفي، البنك الدولي، بتاريخ 6\1\2012 منشور على الموقع الالكتروني
 https//:www.albankaldawli.org.2024\11\10 تم الإطلاع عليه بتاريخ 

https://www.albankaldawli.org/
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المطلب الأول:

دور قانون »كابيتال كونترول« في حماية حقوق المودعين

يتمثــل هــدف أي قانــون يفــرض »كابيتــال كونتــرول« فــي »وضــع أطــر قانونيــة مقيــدة لعمليــات القطــع 
يســتعيد خلالهــا  محــددة  لفتــرة زمنيــة  البــاد،  مــن  الأجنبيــة وخروجهــا  للعمــات  النقديــة  والســحوبات 

الاقتصــاد الوطنــي والقطــاع المصرفــي عافيتهمــا، كــي يعــود الوضــع الــى طبيعتــه«))).
وفــي لبنــان بــرزت الحاجــة إلــى هــذا القانــون بشــكل ملــحّ نتيجــة الأزمــة الاقتصاديــة التــي بــدأت عــام 
2019 والتــي أثــرت بشــكل كبيــر علــى القطــاع المصرفــي وقــد امتــدت آثارهــا إلــى العملــة الوطنيــة للبــاد 
ممــا تســبب فــي تدهــور قيمــة الليــرة اللبنانيــة فنتــج عــن هــذا اســتنزاف كبيــر لودائــع المودعيــن العالقــة 

بالمصــارف اللبنانيــة نظــراً لعــزوف المصــارف عــن إعــادة الودائــع لأصحابهــا عنــد الطلــب.
وحيــث أنّ »كابيتــال كونتــرول« لــه عــدّة أنــواع 1_قيــود علــى الأمــوال التــي تدخــل الــى البــاد. 2_قيــود 

علــى الأمــوال التــي تخــرج منــه. 3_قيــود علــى الاســتثمارات الأجنبيــة وغيرهــا مــن القيــود))).
وقــد اختــار لبنــان الكابيتــال كونتــرول الهــادف إلــى وضــع قيــود علــى خــروج الأمــوال مــن البــاد، إلا 
أنــه كان مــن المفتــرض أن يطبــق كابيتــال كنتــرول منــذ بدايــة الأزمــة لتأديــة الغايــة الحقيقيــة منــه))). 
أو بالأحــرى لتأديــة دوره فــي منــع التحويــات العشــوائية والكبيــرة للأمــوال إلــى الخــارج ممــا يحافــظ علــى 
الســيولة داخــل البــاد، ضمــان عــدم التمييــز بيــن المودعيــن وتحديــد آليــات واضحــة للســحب والتحويــل، 
اســتعادة الثقــة بالقطــاع المصرفــي مــن خــال وضــع إطــار قانونــي ينظــم علاقــة المودعيــن بالمصــارف، 
أنــه لــو تــم إقــرار كابيتــال كونتــرول يجــب أن يترافــق إقــراره مــع قانــون إعــادة هيكلــة للمصــارف لإعــادة 

التــوازن والثقــة بالقطــاع المصرفــي اللبنانــي))).
خلاصــة القــول يقتضــي أن يكــون قانــون »كابيتــال كونتــرول« آداة فعّالــة لحمايــة حقــوق المودعيــن مــن 

))) ديــاب، نصــري أنطــوان، قانــون الcapital control  ومصيــر الدعــاوى والمحاكمــات بيــن المصــارف والمودعيــن 
فــي لبنــان وفــي الخــارج، منشــور بتاريــخ 4\5\2022، بيــروت، المجلــة القضائيــة، منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي صــادر

 https//:lebanon.saderlex.com.2025\4\6 تم الإطلاع عليه بتاريخ 
))) دياب، نصري أنطوان، مرجع سابق.

))) المعهــد اللبنانــي لدراســات الســوق، “كابيتــال كونتــرول.. قانــون ‘متأخــر’ فشــل برلمــان لبنــان فــي تمريــره”، منشــور 
بتاريــخ 28\5\2020، منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي

 https//:limslb.com.2024\11\2 تم الإطلاع عليه بتاريخ 
))) مجلــة محكمــة، “كســبار يعــرض اقتراحــي قانونــي »الكابيتــال كونتــرول« وإعــادة هيكلــة المصــارف: لدينــا خطّــة 
بإعــادة تكويــن الكتلــة النقديــة وإعــادة الحقــوق إلــى أصحابهــا، منشــور بتاريــخ 24\1\2023 ، منشــور علــى الموقــع 

الإلكترونــي لمجلــة محكمــة،
 https//:mahkama.net.2024\11\12 تم الإطلاع عليه بتاريخ

https://lebanon.saderlex.com/
https://limslb.com/
https://mahkama.net/
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خــال تنظيــم حركــة الأمــوال ومنــع تهريبهــا إلــى الخــارج خاصــة فــي ظــل الأزمــة الماليــة التــي بــدأت عــام 
2019 ولا يجــوز إقــراره لتقنيــن ممارســات مصرفيــة تضــر بالمودعيــن.

الفرع الأول: مفهوم وأهداف قانون »كابيتال كونترول«:
مــن خــال مــا تقــدم ذكــره أعــاه يمكــن تعريــف قانــون »كابيتــال كونتــرول« علــى أنــه: إطــار قانونــي مؤقــت 
ــم عمليــات التحويــات الماليــة والســحوبات النقديــة بالعمــات الأجنبيــة مــن وإلــى الدولــة، خــال فتــرة  يُنظِّ
زمنيــة محــددة بهــدف حمايــة الاقتصــاد الوطنــي والقطــاع المصرفــي، وتفــادي الآثــار الســلبية الناتجــة عــن 
الفوضــى الماليــة، وفــي ظــل ظــروف اســتثنائية تبــرّر الحــد مــن حريــة حركــة رؤوس الأمــوال بالانســجام 

مــع النظــام العــام الاقتصــادي ريثمــا يعــود الوضــع إلــى طبيعتــه.
أو هــو قانــون وضــع ضوابــط اســتثنائية مؤقتــة علــى بعــض العمليــات والخدمــات المصرفية))).ويمنــع هــذا 
القانــون المودعيــن مــن اســتخدام أموالهــم المودعــة فــي المصــارف مــن خــال ســحبها أو تحويلهــا إلــى 
حســابات أخــرى إلا وفقــاً لآليــات معينــة تحــدد بموجــب معاييــر واضحــة تصــدر عــن الجهــات المختصــة، 

وبمــا لا يُخِــل بالحــد الأدنــى مــن الحقــوق الماليــة للمودعيــن.
وعليــه فــإن قانــون »كابيتــال كونتــرول« يســعى إلــى تحقيــق أهــداف متعــددة تصــبُّ فــي إطــار المحافظــة 

علــى اســتقرار النظاميــن النقــدي والمصرفــي ويمكــن تلخيــص أبــرز هــذه الأهــداف علــى النحــو التالــي:
1_ الحــد مــن تدفقــات رؤوس الأمــوال الخارجــة: وذلــك مــن أجــل حمايــة الاقتصــاد الوطنــي مــن فقــدان 
احتياطــات النقــد الأجنبــي واســتقرار العملــة المحليــة بمــا يتماشــى مــع مبــدأ الســيادة الماليــة للدولــة علــى 

مواردهــا النقديــة))).
2_ تخفيــف الضغــوط علــى ســعر صــرف العملــة الوطنيــة: بحيــث يســهم قانــون »كابيتــال كونتــرول« فــي 
الحــد مــن التقلّبــات الحــادّة فــي أســعار صــرف الليــرة اللبنانيــة الناتجــة عــن تقلبــات حركــة الرســاميل، وهــذا 
يعــزز الاســتقرار فــي الســوق النقــدي ويحــد مــن آثــار المضاربــات)))، الأمــر الــذي يســهم بدعــم الاســتقرار 

الاقتصــادي كعنصــر مــن عناصــر النظــام العــام.
3_ تحقيــق الاســتقرار المالــي: يســاهم » كابيتــال كونتــرول« فــي الحــد مــن المخاطــر المرتبطــة بالتدفقــات 
الماليــة الكبيــرة والمفاجئــة والــذي بــدوره يقلــل مــن احتمــالات نشــوء أزمــات ماليــة مفاجئــة تهــدد ســامة 

النظــام المالــي وتماســكه الداخلــي))).
4_ حمايــة النظــام المصرفــي المحلــي وحقــوق المودعيــن: ويتــم ذلــك مــن خــال فــرض قيــود علــى 

))) حســب الله، طــارق، الحمايــة القانونيــة للأمــوال المودعــة فــي المصــارف، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، الطبعــة 
بيــروت، 2024، ص 15 الأولــى، 

 ،Capital Controls and Monetary Policy in Emerging Economies ،صنــدوق النقــد الدولــي (((
ــنطن، 2012، ص 3-10. ــي، واش ــد الدول ــدوق النق ــورات صن منش

(3) Magud, N. E., Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. 2011, Capital Controls: Myth and Reality – A Portfolio 
Balance Approach. National Bureau of Economic Research (NBER), pp. 10–15

)))  Magud، مرجع سابق، ص 13
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الســحوبات والتحويلات بشــكل يســمح بتوزيع الخســائر ضمن آلية توازن مؤقتة تضمن الحد الأدنى من 
العدالــة للمودعيــن جميعــاً، وتمنــع الانهيــار الكامــل للثقــة بالقطــاع المصرفــي)))، وذلــك مــن خــال آليــات 

رقابيــة تنظّــم عمليــة التوزيــع وتمنــع التمييــز بيــن فئــات المودعيــن، وتراعــي متطلبــات العدالــة.
5_ ضمــان الشــفافية والرقابــة علــى تطبيــق القانــون: يجــب أن يتضمــن قانــون »كابيتــال كونتــرول آليــات 
واضحــة للشــفافية والمســاءلة، بحيــث تراقــب الجهــات المختصــة تطبيــق القيــود الماليــة بشــكل عــادل 
وموضوعي، وتمنع التمييز وســوء الاســتخدام مع توفير وســائل الطعن القانوني أمام القضاء أو هيئات 
رقابيــة مختصــة، وذلــك مــن أجــل ضمــان حمايــة حقــوق المودعيــن وحفــظ الثقــة فــي النظــام المصرفــي.

وقــد أثبتــت تجــارب بعــض الــدول التــي طبّقــت قوانيــن مشــابهة مثــل أيســلندا واليونــان، أهميــة تضميــن 
ضمانــات الشــفافية والرقابــة فــي نجــاح تطبيــق هــذه القوانيــن وتحقيــق أهدافهــا دون الإخــال بالثقــة العامــة.

وعليــه لابــدّ لإقــرار قانــون »كابيتــال كونتــرول« أن يتضمــن فــي نصوصــه الأســس الضروريــة لتنظيــم 
الاقتصــاد وحمايــة المودعيــن انســجاماً مــع القاعــدة الدســتورية التــي تفــرض حمايــة الملكيــة الخاصــة، 
وضمانــاً للحــد الأدنــى مــن الحقــوق الماليــة وبالأخــص خــال الأزمــات، بالإضافــة إلــى ضوابــط فعّالــة تقيّــد 

التحويــات الخارجيــة وتمنــع اســتنزاف العمــات الأجنبيــة وتتحكــم فــي إصــدار العملــة المحليــة.
وختامــاً إنّ نجــاح قانــون »كابيتــال كونتــرول« لا يقــاس فقــط بقدرتــه علــى ضبــط حركــة رؤوس الأمــوال 
بــل بمــدى انســجامه مــع الضمانــات الدســتورية المتعلقــة بحمايــة الملكيــة الخاصــة، وحــق التقاضــي، بمــا 

يعيــد الثقــة بالنظــام القانونــي والمصرفــي بــآنٍ معــاً.
الفرع الثاني: تأثير قانون »كابيتال كونترول« على حقوق المودعين:

يثيــر مشــروع قانــون »كابيتــال كونتــرول« بنســخته المعدّلــة لعــام 2023 جــدلًا واســعاً فــي الأوســاط 
للمودعيــن. الحقــوق الأساســية  تأثيــره علــى  لناحيــة  القانونيــة والاقتصاديــة، وخاصــة 

فبينمــا يهــدف مشــروع قانــون »كابيتــال كونتــرول« إلــى وضــع قيــود وضوابــط علــى حركــة الســحوبات 
النقديــة مــن المصــارف إضافــة إلــى القيــود علــى حركــة التحويــات مــن المصــارف إلــى حســابات أخــرى 

ســواء كانــت فــي لبنــان أو فــي الخــارج.
المبــادئ  تُقــوّض  العديــد منهــا  أنّ  قانــون » كابيتــال كونتــرول«  أحــكام مشــروع  ويتضــح مــن خــال 

بالأمــوال. التصــرف  الفرديــة وحريــة  الملكيــة  تكفــل حمايــة  التــي  الدســتورية 
بحيــث يســمح بفــرض قيــود شــاملة علــى الســحوبات والتحويــات دون أن يقرنهــا بمــدة زمنيــة محــددة، كمــا 
يمنــح لجنــة خاصــة صلاحيــات واســعة لتحديــد ســقوف الســحب والتحويــل دون رقابــة قضائيــة فعّالــة، كمــا 
أنّــه يتضمــن أحكامــاً مــن شــأنها تحصيــن المصــارف مــن الملاحقــة القضائيــة عــن المرحلــة الممتــدة منــذ 
تشــرين الأول 2019 مــا يعــدُّ مخالفــة صريحــة لمبــدأ المســاءلة القانونيــة ويطــرح تســاؤلات شــرعية حــول 
إغفــاء المصــارف مــن التبعــات القانونيــة لأفعــال قــد تتصــل بعمليــات تهريــب أمــوال أو تعســف فــي إدارة 

(1) ScienceDirect Topics, Capital Controls, Available at: https://www.sciencedirect.com/topics/econom-
ics-econometrics-and-finance/capital-controls,   Accessed: June 4, 2025.

https://www.sciencedirect.com/topics/economics-econometrics-and-finance/capital-controls
https://www.sciencedirect.com/topics/economics-econometrics-and-finance/capital-controls
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الودائع.
وقــد انتقــد المرصــد الأوربــي للنزاهــة فــي لبنــان مشــروع قانــون »كابيتــال كونتــرول« بصيغتــه الأخيــرة معتبــراً 
أنــه »يتجاهــل عمــداً ملــف الأمــوال المهرّبــة، ويركــز علــى تنظيــم الخســائر علــى حســاب أصحــاب الحقــوق 

مــن المودعيــن«، مؤكــداً أنّ ذلــك »يشــرّع الظلــم المالــي بــدل إصلاحــه«))).
بإعــادة الأمــوال  الدولــة أو المصــارف  تلــزم  التــي  النصــوص  كمــا اعتبــر خبــراء قانونيــون أن غيــاب 
المحوّلــة إلــى الخــارج، وغيــاب خطــة شــاملة لإعــادة هيكلــة القطــاع المصرفــي، يُحــوّل هــذا القانــون إلــى 
أداة لتصفيــة الخســائر علــى حســاب المواطنيــن، مــن دون معالجــة جوهريــة للأســباب الأساســية للأزمــة، 
وهــو مــا يتناقــض مــع توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي بيانــه الصــادر فــي نيســان 2022، والــذي شــدّد 
علــى أن أي قانــون لضبــط رؤوس الأمــوال لا بــد أن يكــون جــزءاً مــن »حزمــة متكاملــة مــن الإصلاحــات، 

تشــمل إعــادة هيكلــة الديــن، وإعــادة رســملة المصــارف، وتوزيعــاً عــادلًا للخســائر«))).
وعليــه فــإن مشــروع قانــون »كابيتــال كونتــرول« فــي صورتــه المعدّلــة لا يُمكــن اعتبــاره نصــاً قانونيــاً يحمــي 
فعليــاً حقــوق المودعيــن، بــل هــو فــي جوهــره يمثــل إطــاراً شــكلياً يُنظّــم القيــود المصرفيــة المفروضــة منــذ 
بدايــة الأزمــة مــن دون أن يؤمّــن الحــد الأدنــى مــن الضمانــات القانونيــة للمودعيــن، أو يســاهم فــي إعــادة 

الثقــة بالنظــام المصرفــي اللبنانــي.
كمــا يتضــح مــن تحليــل أحــكام مشــروع قانــون »كابيتــال كونتــرول« بصيغتــه المعدّلــة، أنّ أثــره المحتمــل 
علــى حمايــة حقــوق المودعيــن يظــل محــدوداً للغايــة، بــل يــكاد يكــون معدومــاً، لاســيما عنــد مقارنتــه 
الســنوات  فــي  المعنيــة  النقديــة  الجهــات  مــع  بالتنســيق  المصــارف  التــي كرّســتها  الفعليــة  بالممارســات 
الســابقة، وفــي جوهــره يبــدو أنــه يكــرّس عمليــاً إعفــاء المصــارف مــن مســؤولياتها تجــاه المودعيــن، بمــا 
يتجــاوز حتــى الحــدود الدنيــا للســحوبات النقديــة المســموح بهــا، مــن دون أن يترافــق ذلــك مــع أيّ ضمانــات 
فعليــة لــردع تهريــب الأمــوال أو لاســتعادة الأمــوال المحوّلــة إلــى الخــارج، كمــا لا يتضمــن المشــروع 
ــة القطــاع المصرفــي ممــا يثيــر مخــاوف جديــة مــن إرســاء  أي إشــارات إلــى إطــار قانونــي لإعــادة هيكل
واقــع قانونــي يحصّــن المصــارف مــن المســاءلة ويحمّــل الدولــة لاحقًــا عــبء معالجــة الودائــع وتعويــض 

الخســائر، فــي غيــاب تحديــد دقيــق للمســؤوليات))).
وانطلاقــاً ممــا ســبق يظهــر جليــاً أن مشــروع قانــون »كابيتــال كونتــرول« لــم يقــدم حلــول قانونيــة فعّالــة 
تحمــي حقــوق المودعيــن فــي لبنــان، ولهــذا يقتضــي تبنــي تشــريعات تــوازن بيــن حمايــة حقــوق المودعيــن 

ومصلحــة المصــارف، وتعــزز الشــفافية والمســاءلة فــي القطــاع المالــي.

(1) European Integrity Observatory in Lebanon (EIO), “Lebanon: Capital Control Legislation and Finan-
cial Integrity,” 2023  https//:european-integrity.org/lebanon?utm_source=chatgpt.com, accessed November 
13, 2024.

(2) International Monetary Fund (IMF), Lebanon: IMF Reaches Staff-Level Agreement on Comprehensive 
Economic Reform Program, Press Release No. 22/108, April 7, 2022. Available at: https://www.imf.org/en/
News/Articles/2022/04/07/pr22108-lebanon-imf-reaches-staff-level-agreement-on-comprehensive-econom-
ic-reform-program, accessed November 13, 2024.
))) المفكــرة القانونيــة، »الكابيتــال كونتــرول إلــى الواجهــة مجــدّداً: تشــريع ممارســات المصــارف فــي مــوازاة تحريرهــا مــن 

القضــاء؟«، منشــور بتاريــخ 11 نيســان 2023، منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي
https//:legal-agenda.com.2024\11\13 تم الاطلاع عليه بتاريخ 

https://european-integrity.org/lebanon?utm_source=chatgpt.com
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/04/07/pr22108-lebanon-imf-reaches-staff-level-agreement-on-comprehensive-economic-reform-program
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/04/07/pr22108-lebanon-imf-reaches-staff-level-agreement-on-comprehensive-economic-reform-program
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/04/07/pr22108-lebanon-imf-reaches-staff-level-agreement-on-comprehensive-economic-reform-program
https://legal-agenda.com/
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المطلب الثاني:

قانون ضمان الودائع المصرفية كوسيلة لحماية حقوق المودعين

نصــت المــادة 12 مــن القانــون رقــم 28 \ 67 علــى أنــه » تنشــأ مؤسســة مختلطــة لضمــان الودائــع 
المصرفيــة تســهم فيهــا الدولــة وجميــع المصــارف العاملــة فــي لبنــان))). 

فــي حــال توقــف مصــرف مــا عــن الدفــع تدفــع مؤسســة الضمــان المبالــغ المضمونــة بموجــب هــذا القانــون 
لأصحابهــا وتحــل محلهــم فــي حقوقهــم كافــة. 

ولأجــل هــذه الغايــة أنشــئت شــركة مســاهمة تعاونيــة لبنانيــة بموجــب النظــام الأساســي للمؤسســة الوطنيــة 
لضمــان الودائــع ســميّت الشــركة »بالمؤسســة الوطنيــة لضمــان الودائــع« )))، بحيــث تكــون غايتهــا أن 
تضمــن لــدى المصــارف العاملــة فــي لبنــان الودائــع بالعملــة اللبنانيــة وبالعمــات الأجنبيــة مهمــا كان نــوع 

هــذه الودائــع أو أجلهــا))).

 يتألــف رأســمالها مــن مســاهمة كل مصــرف يعمــل فــي لبنــان ومــن مســاهمة الدولــة بحيــث تحــددت 
مســاهمة كل مصــرف بمبلــغ مقطــوع قــدره مئــة ألــف ليــرة لبنانيــة بالإضافــة إلــى رســم ســنوي لا يتجــاوز 
2 بالألــف للســنوات الثــاث الأولــى وواحــد ونصــف بالألــف فيمــا بعــد، وتحــددت مســاهمة الدولــة بمبلــغ 
يعــادل مجمــوع مســاهمات المصــارف)))، وتبقــى أســهم مؤسســة ضمــان الودائــع أســهماً إســمية لكونهــا 
شــركة ولا يحق للمصرف أن يتفرغ عنها طالما أنه مســجل على لائحة المصارف)))، وتشــمل الضمانة 
لغايــة خمســة وســبعين مليــون ليــرة لبنانيــة أو مــا يعادلــه بالعمــات الأجنبيــة رأســمالًا وفائــدة مجمــوع 
حســابات الودائــع العائــدة لمــودع واحــد لــدى أي مصــرف ويعتبــر مركــز المصــرف وفروعــه مؤسســة 

واحــدة))).

وبمــا أن لبنــان يمــر بأحــدى أســوأ الأزمــات الاقتصاديــة والماليــة والمصرفيــة منــذ ســنة 2019 والتــي 
علــى إثرهــا لــم يســتطع المودعــون ســحب ودائعهــم مــن المصــارف بســبب فــرض سياســات مجحفــة بحقهــم 
وبالأخــص صغــار المودعيــن فقــد بينــت الإحصــاءات أنّ %92 مــن المودعيــن فــي المصــارف فــي لبنــان 
يملكــون فقــط %15 مــن مجمــل الودائــع، أمــا المبالــغ المودعــة فــي حســاباتهم فهــي دون مبلــغ المئــة ألــف 

))) عدّلت المادة 12 بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 14013\1970
))) المرسوم 11564 تاريخ 30\12\1968، الجريدة الرسمية العدد 105، تاريخ 30\12\1968، ص1862.

))) المادة 3 من المرسوم 11564، المرجع السابق.
))) المادة 6 والمادة 13 من المرسوم 11564، المرجع السابق.

))) المادة 9  والمادة  10 ، من المرسوم 11564، المرجع السابق
المصرفيــة  الودائــع  ضمــان  مؤسســة  بضمانــة  المشــمولة  المصرفيــة  الودائــع  ضمــان  لقيمــة  الأخيــر  التعديــل   (((
والمنصــوص عليهــا فــي المــادة 14 مــن القانــون رقــم 28\67 تاريــخ 9\5\1967 وفــي المــادة 14 مــن القانــون رقــم 110 

تاريــخ 7\11\1991 منشــورة فــي الجريــدة الرســمية ملحــق رقــم 10 تاريــخ 5\3\2020 صفحــة36.
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دولار))).

إنّ ضمــان الودائــع لا يتمثــل فقــط بضمــان حقــوق المودعيــن بــل باســتعادة ثقتهــم بالمصــارف))). وعليــه، 
فــإن اســتعادة ثقــة المودعيــن بالمصــارف تُعــدّ الشــرط الأساســي لإعــادة الاســتقرار إلــى النظــام المصرفــي 
ذلــك أن اســتمرار امتنــاع المصــارف عــن إعــادة الودائــع لأصحابهــا قــد يُشــكّل مؤشــراً علــى تعثّرهــا وتوقفهــا 

عــن الدفــع، مــا يقتضــي تدخّــل المؤسســة الوطنيــة لضمــان الودائــع مــن أجــل حمايــة حقــوق المودعيــن.

الفرع الأول: كيفية عمل آليات الضمان في حماية حقوق المودعين:

تتولــى »المؤسســة الوطنيــة لضمــان الودائــع« التــي تأسســت ســنة 1967 بموجــب قانــون تعديــل وإكمــال 
التشــريع المتعلّــق بالمصــارف وإنشــاء مؤسســة مختلطــة لضمــان الودائــع المصرفيــة رقــم 28\67، ضمــان 
الودائــع لــدى المصــارف العاملــة فــي لبنــان، فالغايــة الرئيســية مــن هــذه المؤسســة هــي ضمــان حمايــة 

حقــوق المودعيــن وتقديــم تعويضــات عنــد تعثّــر المصــارف عــن ســداد الودائــع.

تبــدأ مســؤوليتها تجــاه المودعيــن عندمــا يتوقــف المصــرف المتعثـّـر عــن الدفــع بقــرار قضائــي أي بعــد 
إعــان إفلاســه نتيجــة لعــدم ملاءتــه أو بســبب وجــود خســائر كبيــرة لديــه لا تؤهلــه للعــودة إلــى العمــل فــي 

صــورة طبيعيــة عندئــذ تدفــع المؤسســة ضمانــة لــكل مــودع))).

وبالعــودة إلــى أنظمــة ضمــان الودائــع فــي القانــون المقــارن)))، يظهــر تبايــن ملحــوظ فــي ســقوف التغطيــة 
التــي توفرهــا كل دولــة، مــا يعكــس اختــاف السياســات الماليــة ومــدى تدخــل الدولــة فــي حمايــة المودعيــن، 
ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حُــدد ســقف التغطيــة بمبلــغ 100,000 دولار بموجــب نظــام ضمــان 
الودائع المعتمد منذ عام 1934، أما في فرنســا فقد بلغت قيمة التغطية نحو 400,000 فرنك فرنســي 
فــي العــام 1980، فــي حيــن اعتمــدت اليابــان ســقفاً مقــداره 10 ملاييــن يــن يابانــي فــي عــام 1981، وفــي 
الأردن حُــدد الحــد الأقصــى للتغطيــة بمبلــغ 25,000 دينــار أردنــي، بينمــا اختــارت ألمانيــا %30 مــن 
 )Wft( ــق نظــام ضمــان الودائــع بموجــب قانــون الإشــراف المالــي الحقــوق المودعــة، وفــي هولنــدا، يُطبّ
تحــت إشــراف البنــك المركــزي الهولنــدي )DNB( حيــث تُضمــن الودائــع لغايــة 100,000 يــورو لــكل 
مــودع يشــمل هــذا النظــام الحســابات الجاريــة والتوفيريــة والودائــع لأجــل، وتبــرز هــذه النمــاذج المقارنــة 

مــدى أهميــة آليــات ضمــان الودائــع فــي تعزيــز الثقــة بالنظــام المصرفــي.

وفــي لبنــان فقــد حــدد التعديــل الأخيــر مبلــغ خمســة وســبعون مليــون ليــرة ســنة 2020 )))، يظهــر دور 

)))  جريــدة الأخبــار، “كبــار المودعيــن: مــن هــم؟ كــم يملكــون؟”، منشــور بتاريــخ 05\03\2018، منشــور علــى الموقــع 
الإلكترونــي تــم الإطــاع عليــه بتاريــخ 3\11\2024.

 https//:www.al-akhbar.com/Economy245578/
))) حسب الله، طارق، مرجع سابق، ص328.

))) المرجع ذاته، ص334.
))) النابلســي، محمــد، جــدوى إقامــة مؤسســات ضمــان الودائــع المصرفيــة مــن الناحيــة التاريخيــة، مؤسســات ضمــان 

الودائــع المصرفيــة، أبحــاث ومناقشــات اتحــاد المصــارف العربيــة، ص49.
))) اقتراح زيادة القيمة طرح في مشروع الموازنة لسنة 2020

https://www.al-akhbar.com/Economy/245578
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المؤسســة الوطنيــة لضمــان الودائــع بوضــوح عنــد تعثــّر المصــرف وعجــزه عــن الوفــاء بالتزاماتــه الماليــة، 
حيــث يفشــل فــي تأميــن الســيولة اللازمــة لاســتمرارية عملــه كبيــع الأصــول أو ضــخ الســيولة، ويمثــل هــذا 

العجــز حالــة انهيــار مالــي تبــرر تدخــل المؤسســة لضمــان الودائــع المصرفيــة.

وقــد جــاء فــي قــرار صــادر عــن محكمــة اســتئناف جبــل لبنــان »حيــث أن التوقــف عــن الدفــع ثابــت فــي 
ركنــه المــادي مــن الواقــع المتمثــل بإقــدام المصــرف علــى إقفــال أبوابــه وصناديقــه أمــام الزبائــن وامتناعــه 
عــن إيفــاء الديــون المترتبــة عليــه كافــة فضــاً عــن الديــون والمطالــب فــي الدعــاوى المضمونــة وفــي 
طلبــات التدخــل والتــي لــم يناقــش فــي صحتهــا أو توجبهــا ويتعيــن قبــول هــذه الأخيــرة لتلازمهــا مــع الطلــب 
الأصلــي وفــي ركنــه المعنــوي وهــو اســتمرار هــذا الواقــع منــذ تاريــخ 1\10\1989 ، فيقتضــي تصديــق 
الحكــم الابتدائــي فيمــا انتهــى إليــه علــى أن يتــرك إلــى اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون 2\1967 
أن تســعى لإيجــاد الحلــول التــي قــد تمكنــه وهــو متوقــف عــن الدفــع مــن متابعــة أعمالــه وقــد وجــدت أصــاً 

لتأميــن هــذه الغايــة«))).

وقــد أعطــى المشــرّع اللبنانــي للمؤسســة الوطنيــة لضمــان الودائــع مجموعــة مــن الصلاحيــات للتدخــل عنــد 
تعثــر أحــد المصــارف ووضــع اليــد عليــه، وتتداخــل هــذه الصلاحيــات مــع صلاحيــات المصــرف المركــزي 

اللبنانــي، خاصــة عنــد تصفيــة المصــارف المتعثــرة.

1_ منــح المشــرع مصــرف لبنــان بموجــب القانــون رقــم 110\99 صلاحيــات اســتثنائية تشــكل خروجــاً 
علــى أحــكام قانــون النقــد والتســليف وأعطــى دوراً بــارزاً لمؤسســة ضمــان الودائــع فجــاء فــي نــص المــادة 
العاشــرة منــه علــى أنــه »يحــق للمصــرف المركــزي تملــك جميــع الموجــودات والحقــوق بمــا فيهــا الحقــوق 
المتنــازع عليهــا مــن مؤسســة ضمــان الودائــع الواضعــة يدهــا علــى الشــركة المنحلــة وفقــاً لقيمتهــا التخمينيــة 
النهائيــة المحــددة بقــرار المحكمــة دون مــن حاجــة لإبــاغ المدينيــن أو موافقتهــم ويحــل مصــرف لبنــان 

حكمــاً محــل المصــرف الموضوعــة اليــد عليــه فــي جميــع حقوقــه “.

ولــم يكتــفِ المشــرع بذلــك بــل أجــاز للمصــرف المركــزي حــق تملــك جميــع أو بعــض الموجــودات و 
الحقــوق العائــدة للمصــارف التــي توقفــت عــن الدفــع تطبيقــاً لأحــكام القانــون 2\)))67 ، وكامــل أو بعــض 
الموجــودات العائــدة لأي مصــرف يضــع نفســه قيــد التصفيــة الذاتيــة بعــد موافقــة المجلــس المركــزي 

لمصــرف لبنــان.

ولمصــرف لبنــان أن يســلف المؤسســة الوطنيــة لضمــان الودائــع مــن أجــل القيــام بالمهمــة الــواردة أعــاه 
يكــون قــد أضــاف إلــى مهمتــه التســليفية الأساســية والمحصــورة بالحكومــة أو مؤسســات القطــاع العــام 

والمصــارف والمؤسســات الماليــة))).
))) محكمة استئناف جبل لبنان، قرار رقم 58 الصادر بتاريخ 23\3\1994، النشرة القضائية، عدد4، سنة1994، 

ص 286.
))) قانــون رقــم 2\67 الصــادر بتاريــخ 16\7\1967 المتعلــق بإخضــاع المصــارف التــي تتوقــف عــن الدفــع لأحــكام 

خاصــة.
))) عبــا، مالــك، قوانيــن المصــارف، دراســة حــول المصــرف المركــزي والمصــارف التجاريــة، منشــورات زيــن الحقوقيــة، 

الطبعــة الأولــى، 2006، بيــروت، ص266
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2_ كمــا منــح المشــرّع للمؤسســة الوطنيــة لضمــان الودائــع حــق وضــع اليــد علــى أي مصــرف منحــل وإدارة 
أصولــه وحقوقــه التــي انتقلــت إلــى مصــرف لبنــان، بهــدف تصفيتهــا لصالــح المصــرف المركــزي وضمــن 

إشــرافه الكامــل دون تدخــل مــن مســاهمي المصــرف المتعثــر.

وفــي حــال فشــل محــاولات إنقــاذ مصــرف متوقــف عــن الدفــع، وتقــرر وضعــه قيــد التصفيــة بموافقــة 
المحكمة المختصة، تتولى مؤسســة ضمان الودائع مســؤولية إدارة هذه الأصول لصالح مصرف لبنان، 
وتتــم الإجــراءات وفــق القواعــد العامــة وتحــت إشــرافه، كمــا ينطبــق هــذا الأمــر كذلــك علــى المصــارف 
التــي تختــار التصفيــة الذاتيــة وفقــاً لأحــكام القانــون 110/91، حيــث يقــوم المصفــي بمهمتــه تحــت 
إشــراف مصــرف لبنــان، بعــد إعــان توقــف المصــرف عــن الدفــع تلتــزم المؤسســة بدفــع المبالــغ المضمونــة 
للمودعيــن، وتنتقــل إليهــا جميــع حقوقهــم القانونيــة مــا يجعلهــا تتولــى مهمــة الدفــاع عــن حقوقهــم بعــد أن 

تحــل محلهــم بالكامــل.

بالاســتناد إلــى مــا ســبق يتضــح أنّ الآليــة التــي نــصّ عليهــا التشــريع اللبنانــي رغــم الغطــاء القانونــي تعانــي 
مــن خلــل يجعلهــا عاجــزة عــن آداء وظيفتهــا الجوهريــة فــي حمايــة حقــوق المودعيــن، فالمشــرّع لــم يواكــب 
الانهيــار فــي العملــة الوطنيــة برفــع ســقف الضمــان إلــى مســتوى يرقــى لحفــظ القيمــة الحقيقيــة للودائــع كمــا 
أن مؤسســة ضمــان الودائــع رهينــة صلاحيــات مصــرف لبنــان مــا أدى إلــى إفــراغ دورهــا مــن أي اســتقلالية 

تنفيذية.

الفرع الثاني: التحديات التي تواجه تطبيق قانون ضمان الودائع في ظل الأزمة:

يواجــه قانــون ضمــان الودائــع فــي لبنــان مجموعــة مــن التحديــات التــي تحــد مــن فعاليتــه فــي حمايــة حقــوق 
المودعيــن خاصــة فــي ظــل الأزمــة الماليــة والاقتصاديــة المعقــدة التــي يعانــي منهــا لبنــان منــذ عــام 2019 
ومــع أن نظــام ضمــان الودائــع يُعتبــر أداة مهمــة لضمــان اســتقرار النظــام المصرفــي اللبنانــي وتأميــن أمــوال 

المودعيــن، إلا أنــه يواجــه صعوبــات وتحديــات تعرقــل تحقيــق أهدافــه.

ومن أبرز هذه التحديات)))، هو الآتي:

1_غيــاب آليــة واضحــة لحســاب ســعر الصــرف للودائــع بالعمــات الأجنبيــة: تنــص المــادة 14 مــن 
القانــون رقــم 110/91 علــى أن المؤسســة تضمــن الودائــع بالعمــات الأجنبيــة بقيمــة تعــادل 75 مليــون 
ليــرة لبنانيــة، وذلــك حســب ســعر الصــرف المحــدد فــي تاريــخ إعــان توقــف المصــرف عــن الدفــع أو اتخــاذ 

قــرار وضــع اليــد عليــه.

ولكــن تبايــن أســعار الصــرف يخلــق إشــكالية بحيــث يختلــف ســعر الســوق الفعلــي عــن الســعر الرســمي 
المعتمــد مــن المصــرف المركــزي، بالإضافــة إلــى وجــود ســعر »دولار مصرفــي« أقــل مــن الســعرين 
الســابقين، وفــي حــال لــم يتــم توحيــد ســعر الصــرف أو رفعــه، فــإن ذلــك يــؤدي فعليــاً إلــى إضعــاف القيمــة 
الفعليــة للودائــع، مــا يــؤدي إلــى التقليــل مــن قيمــة الضمانــات الممنوحــة للمودعيــن بحيــث يُصبــح مــن 

))) المصــري، عامــر رشــيد، تقييــم فعاليــة ضمــان الودائــع فــي لبنــان: تحديــات وآفــاق، إشــراف أ.د. علــي غصــن، مجلــة 
القــرار للبحــوث العلميــة المحكمــة، المجلــد الثالــث، العــدد9 ، 2024، ص1142_1172.
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الصعــب تعويضهــم بقيــم قريبــة مــن ودائعهــم الأصليــة.

2_ انهيــار ســعر صــرف العمليــة الوطنيــة :فــإن انخفــاض قيمــة الليــرة ينعكــس مباشــرة علــى القيمــة 
الفعليــة للتعويــض ممــا يــؤدي إلــى تدنــي القيمــة المضمونــة للودائــع ، فانهيــار قيمــة العملــة يعنــي انهيــار 

قيمــة الضمانــة.

3_ أثــر مــدة اســتعادة الضمانــات علــى ســامة أمــوال المودعيــن: تعــد مــدة اســترداد الضمانــات عامــاً 
رئيســياً يؤثــر بشــكل مباشــر علــى ســامة أمــوال المودعيــن فبحســب البنــد الثانــي مــن المــادة 14 فــي 
قانــون رقــم 110 الصــادر بتاريــخ 1991/11/7، فإنــه يتــم صــرف %30 مــن قيمــة الضمانــة للمودعيــن 
فــور صــدور قــرار التوقــف عــن الدفــع أو قــرار وضــع اليــد. أمــا النســبة المتبقيــة مــن الضمانــة، وهــي 
ــا لمــا  %70، فتســدد إمــا عبــر دفعــات تقســيط أو مــن خــال ســندات خزينــة مســتحقة خــال ســنة، وفقً

يقــرره المجلــس المركــزي لمصــرف لبنــان.

4_ مشــكلة تمويــل نظــام ضمــان الودائــع))): وفقــاً للمــادة 16 مــن القانــون رقــم 28/67، تُســهم الدولــة 
ســنوياً فــي تمويــل مؤسســة ضمــان الودائــع بمبلــغ يعــادل رســوماً ســنوية تُفــرض علــى المصــارف، وبهــذا 
يتحمــل المودعــون جــزءاً مــن تكلفــة ضمــان ودائعهــم، وهــو مــا يتعــارض مــع المبــادئ الدوليــة لأنظمــة 
ضمــان الودائــع التــي تنــص علــى أن هــذا التمويــل يجــب أن يأتــي مــن المصــارف نفســها وليــس مــن 

أمــوال المودعيــن.

المنطــق هنــا أن المخاطــر المصرفيــة التــي قــد تــؤدي إلــى أزمــات ماليــة هــي نتيجــة قــرارات المصــارف، 
ممــا يجعــل مــن العــدل أن تتحمــل المصــارف تكلفــة ضمــان الودائــع وليــس المودعــون.

)))  المصري، عامر رشيد، مرجع سابق، ص1142_1172.
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الخاتمة
أظهــرت الأزمــة المصرفيــة فــي لبنــان قصــور الإطــار القانونــي المعنــي بحمايــة حقــوق المودعيــن، وغيــاب 

الضمانــات التشــريعية الكفيلــة بصــون الحقــوق الفرديــة فــي ظــل الظــروف الاســتثنائية.

تمثــل القواعــد القانونيــة المقترحــة كقانــون »كابيتــال كونتــرول« وقانــون »ضمــان الودائــع المصرفيــة« 
أدوات تنظيميــة ضروريــة، لكنهــا تظــل قاصــرة مــا لــم تتضمــن ضوابــط إجرائيــة والضمانــات قضائيــة تكفــل 
حقــوق المودعيــن إبــان تعرضهــا لانتهــاكات، لكــون صــون حقــوق المودعيــن يتطلّــب منظومــة قانونيــة 
مترابطــة، ترتكــز إلــى مبــادئ الشــرعية، والمســاواة أمــام القانــون، وخضــوع المصــارف للرقابــة القضائيــة.

ومن أبرز الاستنتاجات القانونية التي توصلنا لها من خلال هذا البحث:

أولًا: إنّ مشــروع قانــون »كابيتــال كونتــرول« بصيغتــه المطروحــة لــم يُقــرّ رغــم مــرور أكثــر مــن خمــس 
ســنوات علــى الأزمــة، مــا يعكــس تقاعســاً تشــريعياً خطيــراً علــى الرغــم مــن أنــه يعتبــر ضمــن المطالــب 
الأساســية لصنــدوق النقــد الدولــي ضمــن خطــة الإصلاحــات وهــذا التقاعــس التشــريعي يعــرّض حقــوق 

المودعيــن للخطــر ويتركهــم بــا حمايــة قانونيــة فعّالــة.

ثانيــاً: حتــى فــي حــال إقــراره، فإنــه بصيغتــه الحاليــة يعانــي مــن قصــور بحيــث لا يتضمّــن ضمانــات 
قضائيــة كافيــة ولا يضمــن حقــوق المودعيــن بشــكل واضــح.

ثالثــاً: قانــون ضمــان الودائــع بصيغتــه النافــذة يفتقــر إلــى الحــد الأدنــى مــن الحمايــة الفعليــة للمودعيــن 
وخاصــة فــي ظــل الســقف المنخفــض للضمــان، مــا يجعــل النظــام برمّتــه غيــر فعّــال فــي حمايــة الحقــوق 

الماليــة للمودعيــن.

وعليه نقترح التوصيات التالية:

أولًا: تعديــل مشــروع قانــون »كابيتــال كونتــرول« جذريــاً قبــل إقــراره مــن خــال إدخــال نصــوص تُحــدد 
الاســتثناءات بوضــوح، وتُلــزم المصــارف بالخضــوع للرقابــة القضائيــة وتنفيــذ الأحــكام.

ثانيــاً: إصــاح قانــون ضمــان الودائــع المصرفيــة مــن خــال رفــع ســقف الضمــان إلــى مســتوى واقعــي 
يعكــس متوســط الودائــع فــي لبنــان، وربــط آليــة الضمــان بتمويــل إلزامــي مــن المصــارف.

ثالثــاً: فــرض التــزام قانونــي علــى المصــارف بنشــر تقاريــر ماليــة دوريــة، ووضــع آليــة قانونيــة فعّالــة 
لصــرف التعويضــات للمودعيــن خــال آجــال زمنيــة محــددة وغيــر قابلــة للتجــاوز.

وبنــاءً علــى مــا تقــدّم فــإن حمايــة أمــوال المودعيــن لا يمكــن أن تُتــرك لاجتهــادات المصــارف أو للفــراغ 
التشــريعي بــل تتطلــب إصلاحــاً تشــريعيًا عميقــاً، يُكــرّس حقــوق المودعيــن ويمنــع المســاس بهــا، ويعيــد 
الاعتبــار لمبــدأ خضــوع القطــاع المصرفــي لســلطة القانــون ورقابــة القضــاء، كشــرط لا بــد منــه لاســتعادة 

الثقــة بالنظــام المصرفــي فــي لبنــان.
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